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   الإعسار  -حادي عشر   
  ملاحظات عامة       -ألف   

  مقدمة  -١ 
تخـتلف اهـتمامات قوانـين المعـاملات المضـمونة وأهدافها عن اهتمامات قوانين الإعسار                -١

وأهدافهـا، وقـد يـتداخل بعـض تلـك الاهـتمامات والأهداف عندما يمس بدء إجراءات الإعسار                  
المعاملات المضمونة يسعى إلى ترويج فقانون . بالمصـالح الـتي يحكمهـا قـانون المعـاملات المضمونة      

الائــتمان المضــمون، أي إتاحــة الائــتمان بــتكلفة منخفضــة، لأن الضــمان يخفــض احــتمال عــدم    
ويتــيح القــانون للمديـنين اســتخدام القــيمة  "). التقصـير ("سـداد المــبلغ المسـتحق للدائــن المضــمون   

. جتـناب التقصـير في السداد     الكاملـة لموجوداـم للحصـول عـلى الائـتمان، وتطويـر أعمـالهم، وا              
وفي حالـة تقصـير المديـن في السـداد، يسـعى قـانون المعـاملات المضـمونة إلى كفالة أن توفّر قيمة                

وهـو يركـز عـلى الإنفـاذ الفعال لحقوق الدائنين           . الموجـودات المـرهونة الحمايـة للدائـن المضـمون         
ــال عــدم        ــنفردين، لكــي يــزيد إلى أقصــى حــد احــتمال الحصــول، في ح ــاء بالالــتزامات  الم  الوف

أما . المسـتحقة، عـلى القـيمة الاقتصـادية لـلموجودات المرهونة، من أجل الوفاء بتلك الالتزامات               
. قـانون الإعسـار، مـن الجهـة الأخرى، فهو يهتم أساسا بالمسائل الأعمالية والاقتصادية الجماعية     

 أولا بمنع حدوث سباق  إلى أقصـى حد لجميع الدائنين، وذلك      المـردود   وهـو يسـعى إلى أن يـزيد         
بـين الدائـنين إلى إنفـاذ حقوقهـم فـرديا ضـد المديـن المشـترك بيـنهم، وثانـيا بتسـهيل إعـادة تنظيم                      

ولهــذه  . المنشــآت الــتجارية القابلــة للــنجاح وتصــفية الأعمــال الــتجارية غــير القابلــة للــنجاح         
بيل المثال، يجوز   فعلى س . الأسـباب، يمكـن أن يؤثـر قـانون الإعسـار في حقـوق الدائـن المضـمون                 

 .إرجاء حق الدائن المضمون في إنفاذ ضمانه إلى حين بدء إجراءات الإعسار

ــانونين يمكــن أن يفــرض عــلى أصــحاب المصــالح، بمقتضــى        -٢ ــا أن إصــلاح أحــد الق وبم
القـانون الآخـر، تكالـيف غـير متوقعة مترتبة على المعاملات والامتثال للإجراءات، وأن يحدث                

نين، فسـيحتاج المشـرعون الذيـن يعـيدون الـنظر في القوانين القائمة أو الذين              تـنازعا بـين القـانو     
يســتحدثون قوانــين جديــدة في مجــال الإعســار أو في مجــال المعــاملات المضــمونة إلى كفالــة أن    
القــانون الجديــد أو القــانون المــنقّح يــراعي عــلى الــنحو الواجــب أي قــانون قــائم أو مقــترح في  

 الحالات، قد تؤدي إعادة النظر في القانون في أحد االين إلى اتضاح  وفي بعض . اـال الآخـر   
وفي كل الأحوال فمن    . الحاجـة إلى تنقيح القانون القائم أو وضع قانون جديد في اال الآخر            

حيـث أن قـانون الإعسـار يؤثـر في حقـوق الدائـنين المضمونين، ينبغي أن يستند هذا التأثير إلى              
 .ة ومنصوص عليها بوضوح في قانون الإعسارسياسات مصاغة بعناي
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ــانون الإعســار     -٣ ــيل التشــريعي لق ــرد، في الدل ــلي باســم    ( وت ــيما ي ــيه ف ــيل "المشــار إل دل
مناقشة مفصلة لما لبدء    )1(،٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٥الذي اعتمدته الأونسيترال في     ") الإعسـار 

. سألة من مسائل قانون الإعسار    إجـراءات الإعسـار من آثار في الحقوق الضمانية، باعتبارها م          
والغـرض مـن هـذا الفصـل هـو إبراز بعض النقاط الرئيسية، في الجزء ألف، للتداخل بين قانون                 

دليل لذلك يعيد هذا الدليل ذكر التوصيات الواردة في         . الإعسـار وقـانون المعـاملات المضمونة      
شـة أكـثر اكـتمالا لمـا لبدء         غـير أنـه، لإجـراء مناق      .  المتصـلة أساسـا بـالحقوق الضـمانية        الإعسـار 

إجـراءات الإعسار من أثر محتمل في الحقوق الضمانية، ينبغي أن يقرأ هذا الفصل بالاقتران مع                
ويتضمن هذا الفصل كذلك مناقشة لعدة  .  مـن تعلـيقات وتوصيات     دلـيل الإعسـار   مـا ورد في     

 موضوع   ولكـن ليسـت    دلـيل الإعسـار   توصـيات إضـافية تتـناول تفصـيليا مسـائل تطـرق إلـيها               
 .وترد جميع التوصيات في الجزء باء. توصيات في ذلك الدليل

  
  المصطلحات  -٢ 

دليل انظر ( وهـذا الدلـيل عددا من المصطلحات المعرفة فيهما   دلـيل الإعسـار   يسـتخدم    -٤
، مقدمـة، مسـرد المصـطلحات، وهـذا الدلـيل، مقدمـة، الجزء باء، المصلحات وقواعد                  الإعسـار 
تضـمن الجزء باء من هذا الفصل، الذي يضم التوصيات، بعض التعاريف            وكذلـك ي  ). التفسـير 

ــيل ولفهــم توصــيات . الدلــيل والمفــيدة لفهــم توصــيات ذلــك  دلــيل الإعســارالمــأخوذة مــن  دل
 . الدليل فهما أفضل، ينبغي الرجوع إلى التعاريف الأخرى الواردة في ذلكالإعسار

، لذلك فهي   دليل الإعسار لمعرفة في   ولا يعـيد هـذا الدلـيل تعريف بعض المصطلحات ا           -٥
ولكن، بما أن التركيز في هذا الفصل، على       . دليل الإعسار تـؤدي المعـنى نفسـه الـذي تؤديـه في            

، ينصـب على المسائل المتصلة بالحقوق الضمانية، فإن المصطلحات التي          دلـيل الإعسـار   خـلاف   
مع وجود استثناء واحد، (دليل يعـيد هـذا الدلـيل تعـريفها تـؤدي المعـنى المخصص لها في هذا ال                

 ).أدناه] ٩[و] ٨[انظر الفقرتين 

في هـذا الفصـل عـلى الـنحو الـذي يعـرف به في       " الحـق الضـماني  "ويسـتخدم مصـطلح     -٦
 أوسع نطاقا، إذ يشير عموما      دلـيل الإعسار  في  " المصـلحة الضـمانية   "هـذا الدلـيل، لأن تعـريف        

، ويحتمل "كـثر أو الوفـاء بـه عـلى نحو آخر       حـق في موجـودات لضـمان سـداد الـتزام أو أ            "إلى  
–––––––––––––––––– 

 المؤرخ ٥٩/٤٠القرار (ع على مقرر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وقرار الجمعية العامة للاطلا (1) 
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (الدليل التشريعي لقانون الإعسار، انظر )٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢

A.05.V.10(ن في مرفقه الثالث قانون ، الدليل الإعسارويمكن الاطلاع على . ، المرفق الثانيذي يتضم
 .www.uncitral.orgالأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، في الموقع الشبكي للأونسيترال 
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بالــتالي أن يتــناول الحقــوق الضــمانية في الممــتلكات غــير الملموســة والحقــوق الضــمانية غــير         
انظر الجزء باء، المصطلحات    (في هذا الدليل    " الحق الضماني "الرضـائية الـتي لا يشـملها تعريف         
 ).A/CN.9/631/Add.1وقواعد التفسير، في مقدمة الوثيقة 

في هــذا الفصــل يســتخدم كمــا هــو معــرف في هــذا  " الأولويــة"وبالمــثل فــإن مصــطلح  -٧
 أضـيق ولا يشـير سوى إلى أولوية المطالبات   دلـيل الإعسـار  في " الأولويـة "الدلـيل، لأن تعـريف    
الحــق في أن تــتقدم مطالــبة عــلى غيرهــا عــندما ينشــأ ذلــك الحــق بإعمــال  ("في ســياق الإعســار 

  على مطالب منازعأفضلية حق الشخص"على أا   " الأولوية" هذا الدليل    ويعـرف "). القـانون 
انظر الجزء باء، " (في الحصـول عـلى المـنفعة الاقتصـادية لحقـه الضـماني في الموجـودات المـرهونة                

ــيقة     ــة الوثـ ــير، في مقدمـ ــد التفسـ ــطلحات وقواعـ ــذا  ). A/CN.9/631/Add.1المصـ ــتخدم هـ ويسـ
انظــر " (ترتيــب المطالــبات"في إجــراءات الإعســار، مصــطلح " الأولويــة"الفصــل، للإشــارة إلى 

 ).أدناه] ٦٥[-]٦٠[مثلا الفقرات 

على أنه الشخص الذي يقع على عاتقه الالتزام        " المدين"ويعـرف هـذا الدليل مصطلح        -٨
يحمل " المدين"وبما أن ذلك التعريف لن يكون مناسبا في هذا الفصل، فإن مصطلح             . المضـمون 

، أي الشــخص الــذي يســتوفي الشــروط دلــيل الإعســارعــنى الــذي يــرد بــه في في هــذا الفصــل الم
 ، الجـزء الـثاني، الفصـل الأول، الفقرات    دلـيل الإعسـار  انظـر  (المـتعلقة بـبدء إجـراءات الإعسـار       

 ).٨ والتوصية ١١-١

" المانح"وبالإضـافة إلى ذلك، وبما أن الفصول الأخرى من الدليل تركّز على مصطلح               -٩
أي الشـخص الـذي يقع   " (المديـن "بـدل مصـطلح   ) لـذي ينشـئ الحـق الضـماني      أي الشـخص ا   (

في هــذا الفصــل عــلى أــا تعــني " المديــن"، فينــبغي فهــم الإشــارات إلى )علــيه الالــتزام المضــمون
في الحــالات الــتي يكــون فــيها المــانح شخصــا غــير الشــخص الــذي يقــع علــيه الالــتزام   " المــانح"

لدائـن المضـمون لا يملـك حقـا امتلاكـيا في الموجــودات      وهـذا الـنهج ضـروري لأن ا   . المضـمون 
وفي حالـة إعسـار مدين غير مانح، يكون   . المـرهونة إلا في حالـة إعسـار الطـرف الثالـث المـانح        

 .الدائن دائنا غير مضمون، له مطالبة غير مضمونة تجاه المدين غير المانح
  

  مبادئ عامة بشأن الحقوق الضمانية في الإعسار          -٣ 
إنشاء الحق ب، ينبغي أن يقر قانون الإعسار، من حيث المبدأ،    دليل الإعسار سـاقا مـع     ات -١٠

، ونفاذ هذه الحقوق تجاه الأطراف لاحقة للتقصيرال هحقوق ـالضـماني للدائـن المضـمون وإنشـاء         
انظـر أيضـا التوصيتين   (الثالـثة وأولويـتها، كمـا هـو مقـرر بموجـب قـانون المعـاملات المضـمونة                
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غير أنه، لتحقيق أهداف إجراءات الإعسار، قد يلزم أن تعدل          ). هذا الدليل  مـن    ١٨٠ و ١٧٩
ــن المضــمون خــارج           ــا الدائ  ــتع ــتي يتم ــوق ال ــبدأ إجــراءات الإعســار، الحق ــا ت ــتأثر، حالم أو ت

ــة، يستصــوب أن يتضــمن قــانون الإعســار كذلــك تدابــير    . إجــراءات الإعســار وفي هــذه الحال
والمهـم فـيما يـتعلق بـتوافر الائـتمان المضـمون هـو أن يشتمل        . مناسـبة لحمايـة الدائـن المضـمون      

قـانون الإعسـار على قواعد واضحة بشأن تأثير إجراءات الإعسار في حقوق الدائن المضمون،            
وذلـك لـتمكين الدائـنين المضـمونين مـن تحديـد مقـدار المخاطـر المتصلة بالإعسار وإدراج تلك                    

 .سيقدمون الائتمان، ووفقا لأي شروط سيقدمونهالمخاطر في تقييمهم لمسألة ما إذا كانوا 
  

  القانون المنطبق في إجراءات الإعسار       -٤ 
قـد يكـون تحديـد القـانون المنطـبق عـلى إنشـاء الحـق الضـماني للدائن المضمون وإنشاء                -١١

ونفــاذ هــذه الحقــوق تجــاه الأطــراف الثالــثة وأولويــتها مســألة معقّــدة  حقــة للتقصــير حقوقــه اللا
دأ إجراءات الإعسار في دولة واحدة وتكون بعض موجودات المدين أو يكون بعض       عـندما تـب   

ــبدأ إجــراءات الإعســار في دولــتين مختلفــتين نظــرا للطــابع      ــة أخــرى، أو عــندما ت ــيه في دول دائن
وفي أي مــن الحالــتين، تكــون هــذه المســائل . المــتعدد الجنســيات الــذي تتســم بــه منشــأة المديــن 

وتتضح . للقانون الدولي الخاص التي تنطبق خارج إجراءات الإعسار       محكومـة بـالقواعد العامـة       
، الــتي تــنص عــلى أن الدولــة الــتي تــبدأ فــيها  دلــيل الإعســار مــن ٣٠هــذه النتــيجة في التوصــية 

ينبغي أن تطبق قواعدها المتعلقة بالقانون الدولي الخاص      ) أي دولة المحكمة  (إجـراءات الإعسـار     
ق بالمعـاملات المضـمونة هـو الـذي يحكـم مسائل مثل إنشاء الحق               لتعـيين قـانون أي دولـة المـتعل        

ونفاذ هذه الحقوق تجاه الأطراف حقـة للتقصـير     الضـماني للدائـن المضـمون وإنشـاء حقوقـه اللا          
 ). من هذا الدليل١٧٣انظر أيضا التوصية (الثالثة وأولويتها في غير إجراءات الإعسار 

  
  ار  قانون محكمة الإعس     : آثار الإعسار   )أ( 

حالمـا يـتم البـت في إنشـاء الحـق الضماني للدائن المضمون وفي حقوق الدائن المضمون                   -١٢
وفي نفـاذ هـذه الحقـوق تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـتها، بمقتضى قانون غير                حقـة للتقصـير     اللا

قـانون الإعسـار منطـبق خـارج إجـراءات الإعسـار بحكـم قواعـد القـانون الدولي الخاص لدولة                   
فقد يطرح  .  تنشـأ مسـألة ثانية تتعلق بأثر بدء إجراءات الإعسار في الحقوق الضمانية             المحكمـة، 

مــثلا ســؤال حــول مــا إذا كــان إنفــاذ الحــق الضــماني ســيوقف، ومــا إذا كــان ســيعترف بــه في   
ــته النســبية     ــك، فمــا هــي مكان والمشــكلة في هــذه  . إجــراءات الإعســار، وإذا كــان الأمــر كذل

وعادة ما يسلّم بأن قانون    .  القـانون المنطـبق عـلى آثار الإعسار هذه         المـرحلة الثانـية هـي تعـيين       
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هو الذي يحكم ) قانون محكمة الإعسار(الإعسـار في الدولـة الـتي تـبدأ فـيها إجـراءات الإعسار        
وتتجســد هــذه النتــيجة في "). آثــار الإعســار("بــدء الإجــراءات وتســييرها وإدارــا واختــتامها  

 .اردليل الإعس من ٣١التوصية 

ــبة الحــق الضــماني         -١٣ ــذي يحكــم رت ــانون الإعســار ال ــير ق ــد تنشــأ مشــاكل عــندما يغ وق
وعادة تكون . الأولويـة النسـبية الـتي تكـون لـلحق الضـماني بمقتضى قانون المعاملات المضمونة             

ــبل الحــق         ــانون الإعســار، أن تحصــل عــلى حصــص ق ــتي يمكــن، بمقتضــى ق ــبات ال ــئات المطال ف
وعند تحديد فئات المطالبات . عسـار، خاضعة لقانون محكمة الإعسار الضـماني في إجـراءات الإ   

هـذه، ينـبغي أن يراعي قانون الإعسار في الدولة قانون المعاملات المضمونة، فيما يتعلق بإنشاء                 
ــته وإنفــاذه، قــبل أن يــراعي الدرجــة، إن      ــثة وأولوي الحــق الضــماني ونفــاذه تجــاه الأطــراف الثال

 . ا أولوية الحق الضماني ببدء إجراءات الإعسار وإداراوجدت، التي ينبغي أن تتأثر
  

  الاستثناءات من قانون محكمة الإعسار           )ب( 
في حـين أن آثــار الإعســار الــتي تخلفهــا إجـراءات الإعســار في الحقــوق الضــمانية تخضــع    -١٤

 فمثلا قد تذعن. عـادة لقـانون محكمـة الإعسـار، فـإن بعـض الـدول اعـتمدت بعض الاستثناءات          
قانون موقع (دولـة محكمـة لقـانون الإعسـار في الدولـة الـتي توجـد فـيها الممـتلكات غـير المـنقولة                        

ــال ــنقولة       ) الم ــلحقات بالممــتلكات غــير الم ــار الإعســار عــلى حــق ضــماني في م ــتعلق بآث ــيما ي . ف
ــناول  ــيل الإعســار ويت ــتثناءات بتفصــيل أكــبر    دل ــذه الاس ــثاني، الفصــل الأول    ( ه انظــر الجــزء ال
ــرات  ــار        )٩٠-٨٥الفق ــتعلق بآث ــيما ي ــال ف ــع الم ــانون موق ــاعدة ق ــتماد ق ــنه لا يوصــي باع ، ولك

الإعسـار كمـا تنطـبق عـلى مـلحقات الممـتلكات غـير المـنقولة بـل وحتى على الممتلكات المنقولة                      
ــوم  ــلى العم ــك يوصــي    . ع ــن ذل ــدلا م ــار وب ــيل الإعس ــدد أي     دل ــأن يكــون ع ــة، ب ، بصــفة عام

الإعسـار فـيما يـتعلق بآثـار الإعسـار محـدودا، كمـا ينبغي           اسـتثناءات مـن انطـباق قـانون محكمـة           
، والجـزء الـثاني، الفصــل   ٣٤، التوصـية  دلــيل الإعسـار انظـر  (تبـياا بوضـوح في قـانون الإعسـار     

 ).٨٨الأول، الفقرة 

وتـتعقد مسـألة قـانون الإعسـار المنطـبق أكـثر إذا كـان المدين يخضع لإجراءات إعسار              -١٥
ــدأت في دول مخــت  ــنة ب ــيها أحــد      . لفةمتزام ــد تذعــن المحكمــة الــتي يكــون ف ــة، ق وفي هــذه الحال

الإجـراءات عالقـا لقـانون الإعسار في الدولة التي يكون فيها إجراء آخر عالقا فيما يتعلق بآثار          
 .الإعسار في الحق الضماني في موجودات مرهونة توجد في الدولة الأخرى
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  معاملة الموجودات المرهونة     -٥ 
الحـق الضـماني، بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار، بأحكـام قـانون الإعسـار الـتي           قـد يـتأثر    -١٦

تحـدد أو تتـناول بطريقة أخرى، نطاق موجودات المدين الخاضعة لإجراءات الإعسار، وتطبيق         
وقــف الــتدابير المــتخذة ضــد المديــن أو تعلــيقها، والــتمويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات، وإبطــال   

لإجـراءات، والموافقـة عـلى خطـة إعادة التنظيم، وتحديد مراتب            المعـاملات الـتي تـتم قـبل بـدء ا          
 .المطالبات، على سبيل المثال

  
  تحديد الموجودات الخاضعة للإجراءات      )أ( 

تحديــد موجــودات المديــن الــتي ستخضــع لإجــراءات الإعســار ضــروري لــنجاح ســير     -١٧
ات الإعسار هي التي فـالموجودات الـتي يشـرف علـيها ممثل إعسار وتخضع لإجراء         . الإجـراءات 

ومن ثم  ). في الجزء باء أدناه   " موجودات المدين "انظر تعريف المصطلح    " (الحوزة"تـتكون مـنها     
ــه        ــن وحقوق ــدء الإجــراءات تشــمل عــادة جمــيع ممــتلكات المدي ــإن الحــوزة الــتي تتشــكّل في ب ف

أو غير منقولة (ومصـالحه، بمـا في ذلـك الحقـوق والمصـالح في الممتلكات، سواء كانت ملموسة               
، وسواء أكانت في حوزة  )محليا أو أجنبيا  (أو غـير ملموسـة، أيـا كـان مكان وجودها            ) مـنقولة 

وعادة ما تتضمن الحوزة حقوق المدين     . المديـن في وقـت بـدء الإجراءات أم لم تكن في حوزته            
ومصــالحه في الموجــودات المــرهونة وكذلــك الموجــودات الــتي يحصــل علــيها المديــن أو ممــثل         

 .بعد بدء الإجراءات والموجودات التي يتم استردادها من خلال تدابير الإبطالالإعسار 
  

  الموجودات المرهونة        ‘١‘ 
قـد يسـاعد اشـتمال الحـوزة عـلى حقوق المدين ومصالحه في الموجودات المرهونة على            -١٨

فحسب، بل قد     معاملـة منصـفة، وليس ذلك      لدائـنين ذوي الأوضـاع المـتماثلة      ضـمان معاملـة ا    
اعد أيضـا عـلى تحقـيق أهـداف إجراءات الإعسار التي تكون فيها، مثلا، الموجودات المعنية              يس ـ

دلــيل ويتــناول . ضــرورية لإعــادة تنظــيم منشــأة المديــن أو بــيع منشــأة المديــن كمنشــأة عاملــة    
وكذلــك الموجـــودات الواجـــب  ( موجـــودات المديــن الواجـــب إدراجهــا في الحـــوزة   الإعســار 
ويركّز الدليل، بصفة خاصة،   . اءات الإعسار في الموجودات المرهونة    وأثـر بدء إجر   ) اسـتبعادها 

عــلى مــا لاشــتمال حــوزة الإعســار عــلى مــا لــلمدين مــن مصــالح في الموجــودات المــرهونة           
ــثة    ــيل الإعســار انظــر (والموجــودات المملوكــة لأطــراف ثال ــثاني،    دل ــثاني، الفصــل ال ، الجــزء ال

دلــيل انظــر (ة فــيما يــتعلق بــالحقوق الضــمانية وتطبــيق وقــف بــدء تدابــير معيــن) ٩-٧الفقــرات 
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، والتوصــية ٦٩-٥٩ و٥٧ و٥٦ و٤٠-٣٦، الجــزء الــثاني، الفصــل الــثاني، الفقــرات  الإعســار
 .من أهمية لنجاح إعادة التنظيم) أدناه] ٢٦[و] ٢٥[، وكذلك الفقرتين ٤٦
  

  الموجودات المكتسبة بعد بدء إجراءات الإعسار                        ‘٢‘ 
، الفقـرة الفرعية    ٣٥انظـر التوصـية      (دلـيل الإعسـار   ت الـواردة في     اتسـاقا مـع التوصـيا      -١٩

فـإن الموجـودات الـتي يكتسـبها المديـن بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار تشكل على العموم            )) ب(
 .جزءا من حوزة الإعسار

وبـناء عـلى ذلـك، ورغـم أن الدائـن المضـمون قد يكون له حق ضماني في موجودات         -٢٠
ن يشـمل الحق الضماني الموجودات التي يحصل عليها المدين بعد بدء     آجلـة لـلمدين، لا ينـبغي أ       

وذلــك لأنــه إذا امــتد الحــق  ).  في هــذا الدلــيل١٧٦انظــر أيضــا التوصــية  (إجــراءات الإعســار 
الضـماني، عمومـا، إلى الموجـودات الـتي يحصـل علـيها المديـن بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار فإن             

منصف من الزيادة في الموجودات المرهونة التي يمكن  الدائـن المضـمون سيسـتفيد عـلى نحـو غير            
أن تـتاح للوفـاء بالالـتزام المضـمون الناشـئ عـن حـيازة المديـن لممـتلكات بعد بدء الإجراءات،                      

وبالمــثل فــإن الدائــنين الآخــرين  . دون أن يقــدم الدائــن المضــمون إلى المديــن أي ائــتمان إضــافي  
منصـف إذا استخدمت الموجودات غير المرهونة      لحـوزة الإعسـار قـد يتضـررون عـلى نحـو غـير               

الـتي تشــتمل علــيها حــوزة الإعســار لاكتســاب ممــتلكات إضــافية بعــد بــدء إجــراءات الإعســار  
وكانـت تلـك الموجـودات ستصبح تلقائيا خاضعة للحق الضماني للدائن المضمون وستستخدم     

 .للوفاء بالالتزام المضمون

 اكتسبها المدين بعد بدء إجراءات الإعسار تتألف بـيد أنـه إذا كانـت الموجـودات الـتي        -٢١
مـن عـائدات موجـودات يملـك فـيها الدائـن المضـمون حقـا ضـمانيا أصـبح نافذا تجاه الأطراف               

أو أصـبح نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة بعد بدء الإجراءات     (الثالـثة قـبل بـدء إجـراءات الإعسـار       
انظــر أيضــا (غي أن يشــمل العــائدات ، فــإن الحــق الضــماني ينــب)ولكــن في غضــون فــترة إمهــال

وإذا لم يكـن الأمـر كذلـك، فـإن الدائـن المضمون لن يستفيد              ).  في هـذا الدلـيل     ١٧٧التوصـية   
مـن حقـه الضـماني في الموجـودات المـرهونة الـتي يجـري التصـرف فيها أو التي يتم تحصيلها بعد                      

ــتمان بــدء إجــراءات الإعســار، وســيكون، نظــرا لذلــك الاحــتمال، أقــل اســتعدادا     ــتقديم الائ  ل
 .للمدين بأسعار مقبولة حتى عندما لا يوجد احتمال بأن تبدأ إجراءات إعسار للمدين

يتمــتع دائــن مضــمون بحــق . ويمكــن أن يســاعد المــثال الــتالي عــلى توضــيح هــذه الــنقاط  -٢٢
ر، وبعد بدء إجراءات الإعسا   . ضـماني غير قابل للإلغاء في جميع مخزونات المدين الحالية والآجلة          

يبـيع المديـن ممـتلكات غـير مـنقولة غـير خاضـعة لأي حق ضماني، ويستخدم المال الذي يتحصل          
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فينـبغي ألا يشـمل الحق الضماني هذا المخزون المتحصل عليه بعد        . علـيه مـن البـيع لشـراء مخـزون         
ــدء الإجــراءات  ــتمان اســتنادا إلى حــق ضــماني في المخــزون     . ب ــالدائن المضــمون لم يقــدم أي ائ ف

ومـن شـأن السماح بأن يشمل الحق الضماني المخزون الجديد أن يضر الدائنين الآخرين    . يـد الجد
لحـوزة المخـزون، لأن الممـتلكات غـير المنقولة، وهي موجودات غير مرهونة كانت، لولا بيعها،                 
سـتكون مـتاحة للوفـاء بمطالـبات الدائـنين الآخـرين، كانت ستستخدم لزيادة الموجودات المتاحة                

وسـتكون النتـيجة هـي أن احـتمال أن تكـون قـيمة المخزون الإضافي                . الالـتزام المضـمون   للوفـاء ب  
مـتاحة للوفـاء بمطالـبات الدائـنين الآخـرين سـيكون أقـل عـلى الرغم من أن تلك القيمة مستمدة                      

 .من ممتلكات غير منقولة كانت متاحة بالكامل للوفاء بتلك المطالبات

الإضـافية بواسـطة مـال حصـل علـيه المديـن من بيع              غـير أنـه إذا اكتسـبت المخـزونات           -٢٣
المخـزون الـذي كان موجودا في وقت بدء إجراءات الإعسار والذي كان فيه للدائن المضمون              
حـق ضـماني لا يمكـن إبطالـه، فـإن الحـق الضماني ينبغي أن يشمل المخزون المتحصل عليه بعد                  

جراءات الإعسار، قد سلّف مبلغا    فـالدائن المضـمون كـان، قبل بدء إ        . بـدء إجـراءات الإعسـار     
لـلمدين كائـتمان، اسـتنادا إلى حـق ضـماني في المخـزون الـذي باعـه المديـن بعـد بدء إجراءات                       

ولا يستفيد الدائن المضمون   . ويكـون المخـزون الإضـافي بمثابة بديل للمخزون المباع         . الإعسـار 
 . منصفعلى نحو غير منصف، وكذلك لا يتضرر الدائنون الآخرون على نحو غير

  
  حماية الحوزة بتطبيق الوقف      )ب( 

يوجـد هدفـان أساسـيان للقـانون الفعـال للإعسـار، أولهمـا ضـمان عـدم الانتقاص من                     -٢٤
قـيمة حـوزة الإعسـار بـتدابير تـتخذها مخـتلف الأطـراف، وثانـيهما، تسهيل إدارة الحوزة إدارة                

دفين عن طريق فرض وقف يحول   ويحقّق العديد من قوانين الإعسار هذين اله      . منصـفة ومنظّمة  
دون بـدء الدائـنين تدابـير فـردية أو جماعـية لإنفـاذ مطالبام، أو سعيهم وراء سبل انتصاف أو                

وعندما . إجـراءات تجـاه المدين أو تجاه ممتلكات الحوزة، وتعليق أي تدابير كهذه جارية بالفعل     
 إنصافية مؤقتة قد تأمر ا يطـبق الوقـف مـنذ بـدء إجـراءات الإعسـار، يمكـن اسـتكماله بتدابير                

المحكمـة لضمان حماية موجودات المدين وحماية مصالح المدينين الجماعية بين وقت تقديم طلب              
 نطــاق دلــيل الإعســارويــناقش . بــبدء إجــراءات الإعســار ووقــت صــدور أمــر بــه مــن المحكمــة 

، الجزء الثاني، الفصل    دليل الإعسار انظر  (الـتدابير الـتي ينطبق عليها الوقف الإلزامي أو المؤقت           
انظر الجزء الثاني، ) (بمـا في ذلـك الـتمديد   (، ووقـت الوقـف ومدتـه      )٤٠-٣٠الـثاني، الفقـرات     

الجــزء (؛ وتدابــير حمايــة مصــالح الدائــنين المضــمونين  )٥٨ و٥٣-٤١الفصــل الــثاني، الفقــرات  
 ).٦٩-٥٩الثاني، الفصل الثاني، الفقرات 
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  نطاق الوقف       ‘١‘ 
الولايـات القضائية نطاق الوقف ليشمل جميع الدعاوى المرفوعة ضد         يوسـع عـدد مـن        -٢٥

ــنون        ــرفعها الدائ ــن، ســواء أكانــت قضــائية أم غــير قضــائية، بمــا في ذلــك الدعــاوى الــتي ي المدي
ويشـمل الوقـف عادة تدابير إنفاذ الحق الضماني بإعادة          . المضـمونون والأطـراف الثالـثة المالكـة       

أو ممارســة (عها أو تأجيرهــا أو التصــرف فــيها بطــريقة أخــرى احتــياز الموجــودات المــرهونة وبــي
سـبيل انتصـاف إنفـاذي آخـر منصـوص علـيه في الفصل العاشر، الحقوق اللاحقة للتقصير، من           

ويشـمل الوقـف كذلك التدابير المتعلقة بإنشاء حق ضماني أو جعل حق ضماني         ). هـذا الدلـيل   
 الإعسار بين التصفية وإعادة التنظيم، من حيث  وتميز بعض قوانين  . نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة     

تطبـيق الوقـف عـلى الـتدابير الـتي يـتخذها الدائـنون المضمونون أو الأطراف الثالثة المالكة ومن                    
ويعــترف عــدد مــتزايد مــن قوانــين الإعســار بأنــه، رغــم أن وضــع حــدود  . حيــث مــدة الوقــف

كاليف الائتمان وتوافره، فإن استبعاد لإنفـاذ الحقـوق الضـمانية يمكن أن يترك أثرا سلبيا على ت      
الإجـراءات الـتي يـتخذها الدائـنون المضـمونون مـن الوقف يمكن أن يقوض الأهداف الأساسية         

وينطـبق ذلك خصوصا على إعادة التنظيم، لأن مواصلة استخدام المدين           . لإجـراءات الإعسـار   
 المنشأة، وبالتالي أساسية    الموجـودات المـرهونة تكـون في كـثير من الأحيان مسألة أساسية لسير             

ويمكـن تخفـيف أي آثـار سـلبية للوقـف باتخـاذ تدابـير تـرمي إلى حمايـة القيمة              . لإعـادة تنظـيمها   
 ).أدناه] ٣١[-]٢٩[انظر الفقرات (الاقتصادية للموجودات المرهونة من التناقص 

لإعسار، وحيـثما يكـون الحق الضماني نافذا تجاه أطراف ثالثة في وقت بدء إجراءات ا          -٢٦
يلــزم أن يســتثنى مــن تطبــيق الوقــف أي تدبــير قــد يحــتاج الدائــن المضــمون إلى اتخــاذه لضــمان    

فمـثلا قـد يـنص قـانون المعـاملات المضـمونة عـلى فـترة إمهـال لتسجيل بعض                    . مواصـلة الـنفاذ   
ــيازية مــثلا، في ســجل الحقــوق الضــمانية العــام      الحقــوق الضــمانية، كــالحقوق الضــمانية الاحت

؛ وعموما لا ينبغي أن يعرقل )من هذا الدليل) ب(، الفقرة الفرعية ١٨٩ضـا التوصـية    انظـر أي  (
حـتى وإن كانــت فــترة الإمهــال تنــتهي بعــد بــدء  (الوقـف التســجيل خــلال فــترة الإمهــال هــذه  

 ).إجراءات الإعسار
  

  مدة الوقف       ‘٢‘ 
 أن يطــبق يستصــوب في إجــراءات إعــادة التنظــيم، ورهــنا بالضــمانات الــواردة أدنــاه،   -٢٧

الوقـف عـلى الدائـنين المضمونين لفترة تكفي لضمان إدارة إعادة التنظيم إدارة جيدة دون نقل          
الموجـودات المـرهونة مـن الحـوزة قـبل تحديد كيفية معاملة تلك الموجودات وقبل الاتفاق على                  

 .خطة مناسبة
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ــنين المضــمونين في إجــر        -٢٨ ــف عــلى الدائ ــبق الوق ــن المستصــوب كذلــك أن يط اءات وم
ويجوز أن يطبق الوقف لفترة وجيزة . التصـفية، وخصوصـا لتسـهيل بـيع المنشأة كمنشأة عاملة         

يـنص علـيها قـانون الإعسـار بوضـوح، مـع إدراج حكـم يتعلق بتمديد                 )  يومـا  ٦٠-٣٠مـثلا   (
ويمكـن، كبديل، أن يطبق الوقف طوال فترة إجراءات التصفية       . هـذه الفـترة في ظـروف معيـنة        

 ).٤٩، التوصية دليل الإعسارانظر (در المحكمة إعفاء منه في ظروف معينة مع إمكان أن تص
  

  حماية الدائنين المضمونين           ‘٣‘ 
ينــبغي أن يتضــمن قــانون الإعســار ضــمانات لحمايــة الدائــنين المضــمونين عــندما تــتأثر   -٢٩

ــرا ســلبيا    ــالوقف تأث ك ويمكــن أن تكــون إحــدى تل ــ . القــيمة الاقتصــادية لحقوقهــم الضــمانية ب
وحتى في حالة عدم    . الضـمانات في شـكل إعفـاء من الوقف أو إفراج عن الموجودات المرهونة             

تقـديم طلـب بالإعفاء من الوقف، يستصوب أن ينص قانون الإعسار على أن للدائن المضمون                
الحـق في الحصول على الحماية من تناقص قيمة الموجودات المرهونة، وعلى أنه يجوز للمحكمة              

ــة      أن تمــنح موا ــة تلــك الحماي ــتدابير المناســبة لكفال ــتها عــلى اتخــاذ ال ــيل الإعســار انظــر (فق  ، دل
 ).٥٠التوصية 

ويمكـن أن تشمل أسس منح الإعفاء من الوقف، أو الإفراج عن الموجودات المرهونة،              -٣٠
الحـالات الـتي، مـثلا، لا تكـون فـيها الموجودات المرهونة ضرورية لإعادة تنظيم منتظرة أو بيع                   

 لمنشــأة المديــن؛ أو تكــون قــيمة الموجــودات المــرهونة آخــذة في التــناقص مــن جــراء بــدء  منــتظر
إجـراءات الإعسـار، ويكـون الدائـن المضـمون غـير محمي من تناقص القيمة؛ أو لا تنال الخطة،          

وتنص بعض . في إجـراءات إعـادة التنظـيم، الموافقـة علـيها في غضـون أي حـدود زمنية منطبقة           
ك عـلى أنـه، حالمـا يمـنح الإعفـاء ويـرفع الوقـف فـيما يتعلق بموجودات                   قوانـين الإعسـار كذل ـ    

وفي هذه الحالة يكون الدائن     . مـرهونة معيـنة، يمكـن الإفـراج عـن الموجـودات للدائن المضمون             
وتكون . المضـمون حـرا في إنفـاذ حقوقـه الضـمانية بمقتضى القانون المنطبق غير قانون الإعسار           

 .د الالتزام المضمون جزءا من الحوزةأي قيمة فائضة تبقى بعد سدا

ومـن الأمـور الأساسـية لمفهـوم حمايـة قـيمة الموجـودات المرهونة من التناقص وجود آلية           -٣١
لـتقدير قـيمة تلـك الموجـودات وتحديـد الوقت الذي يتم فيه هذا التقدير، تبعا للغرض الذي يلزم       

ت مختلفة خلال إجراءات الإعسار،     وقـد يلزم تقدير الموجودات في أوقا      . مـن أجلـه هـذا الـتقدير       
وذلـك مـثلا عـند بـدء الإجـراءات، مـع إعـادة الـنظر في هـذه القـيمة خـلال الإجراءات، أو أثناء                   

مثلا قيمة المنشأة   (وتتمـثل مسـألة أخـرى في الأسـاس الـذي يستند إليه التقييم               . سـير الإجـراءات   
رهونة، في الحالة الأولى على الأقل، ويمكـن تحديـد قيمة الموجودات الم  ). العاملـة أم قـيمة التصـفية     
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عـن طـريق اتفـاق بـين الأطـراف قـبل بـدء الإجـراءات، أو قد يستدعي الأمر أن تحددها المحكمة                        
 .استنادا إلى شواهد تتضمن النظر في الأسواق وظروف الأسواق وشهادة الخبراء

، دليل الإعسارر انظ( توقيـت التقيـيم وآلـيات التقيـيم المختلفة       دلـيل الإعسـار   ويتـناول    -٣٢
 ).٦٨-٦٦الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرات 

  
  استخدام الموجودات المرهونة والتصرف فيها         )ج( 

سـتكون للدائـنين المضـمونين مصـلحة في الطـريقة الـتي تعـامل ـا الموجودات المرهونة                    -٣٣
 .ابعد بدء إجراءات الإعسار، ولا سيما استخدام هذه الموجودات والتصرف فيه

ــرهونة، ســتعتمد        -٣٤ ــن في الموجــودات الم ــوق المدي ــندما تتضــمن حــوزة الإعســار حق وع
معاملـة تلـك الموجـودات عـلى أحكـام قـانون الإعسار فيما يتعلق مثلا بتطبيق الوقف، والرهن        
ــيع         ــتلك الموجــودات، واســتخدام الموجــودات خــلال ســير إجــراءات الإعســار، وب الإضــافي ل

 والتــنازل عــن الموجــودات، وبــيع الموجــودات المــرهونة خالصــة الموجــودات أو التصــرف فــيها،
وتـنص بعض قوانين الإعسار مثلا على أن ممثل الإعسار هو       . وخالـية مـن أي حقـوق ضـمانية        

وحـده مـن يجـوز له التصـرف في الموجـودات المـرهونة في إجـراءات التصـفية وإجـراءات إعادة           
درة ممــثل الإعســار عــلى التصــرف في وتــنص قوانــين أخــرى عــلى أن ق ــ. التنظــيم عــلى الســواء

الموجـودات المـرهونة في إجـراءات التصفية تكون محدودة زمنيا، وأنه حالما تنتهي الفترة الزمنية              
 .ذات الصلة يستطيع الدائن المضمون أن يمارس حقوقه

 الظــروف الــتي يمكــن في ظــلها أن تــباع الموجــودات المــرهونة   دلــيل الإعســارويتــناول  -٣٥
مـثلا وجــود شـرط بـأن الحـق الضـماني في الموجـودات يشــمل       (لحقـوق الضـمانية   خالصـة مـن ا  

، كمـا يتـناول تدابـير الحمايـة الـتي يجـب توفيرها للدائنين المضمونين              )عـائدات بـيع الموجـودات     
الذيـن تـباع موجوداـم المـرهونة ـذه الطريقة، بما في ذلك ضرورة إخطار الدائنين المضمونين               

انظر (تصـرف آخر في الموجودات المرهونة ومنحهم فرصة للاعتراض          بـأي بـيع مقـترح أو أي         
 ).٨٩-٧٤، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرات دليل الإعسار

  
  التمويل اللاحق لبدء الإجراءات        -٦ 

في كـل مـن إجـراءات التصفية وإجراءات إعادة التنظيم، يمكن أن يحتاج ممثل الإعسار       -٣٦
وقــد لا تكــون في الحـوزة موجــودات ســائلة  . واصــلة تســيير المنشـأة إلى الحصـول عــلى أمـوال لم  

كافـية لـتمويل الـنفقات المرتقـبة، في شـكل نقـد أو في شـكل موجـودات أخرى قابلة للتحويل                
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وغير خاضعة للحقوق الضمانية القائمة من قبل   ) كالعـائدات المرتقبة من المستحقات    (إلى نقـد    
ا تكـون الموجـودات السـائلة غير المرهونة غير كافية أو           وحيـثم . والـنافذة تجـاه الأطـراف الثالـثة       

يكـون الـتدفق الـنقدي المـتوقع غـير كـاف، يجـب أن يلـتمس ممثل الإعسار التمويل من أطراف            
وكـثيرا مـا تكـون هـذه الأطـراف هـي نفـس الجهـات المقرضـة الـتي قدمـت الائتمان إلى                        . ثالـثة 

بل تقـديم الائـتمان الـلازم إلا إذا تلقت        المديـن قـبل بـدء إجـراءات الإعسـار، وهـي عـادة لا تق ـ               
ذات أولويـة في موجـودات الحـوزة أو في شكل حقوق     ةمطالـب سـواء في شـكل   (ضـمانا كافـيا     

 .بالسداد) ضمانية ذات أولوية في تلك الموجودات

ــية       -٣٧ ــن هــذه الترتيــبات التمويل ــن الضــروري في أي م ــيها مجــتمعة بتعــبير    (وم المشــار إل
توفـير الحمايـة الكافية من التناقص لما للدائنين المضمونين       ")  الإجـراءات  الـتمويل اللاحـق لـبدء     "

شريطة (الموجوديـن قبل بدء الإجراءات من حقوق في القيمة الاقتصادية للموجودات المرهونة             
أن يكـون الحـق الضـماني نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة قـبل بدء الإجراءات، أو بعدها ولكن في                

 حـين أن بعض البلدان تجيز، في ظروف محدودة، إنشاء حق ضماني  وفي). غضـون فـترة إمهـال     
لضـمان الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات يحـتل مرتبة أعلى من الحق الضماني القائم من قبل،                    

ــيه أحــيانا بتعــبير   (فــإن إنشــاء هــذا الحــق الضــماني    ــياز الأول"الــذي يشــار إل ــبغي ") الامت لا ين
معيـنة، منها ضرورة توفير الحماية الكافية من التناقص لما   السـماح بـه إلا عـند اسـتيفاء شـروط            

ــادية      ــيمة الاقتصـ ــراءات مـــن حقـــوق في القـ ــدء الإجـ ــبل بـ ــمونين الموجوديـــن قـ للدائـــنين المضـ
وتـرد مناقشـة بشـيء مـن التفصيل للتمويل اللاحق لبدء الإجراءات في              . لـلموجودات المـرهونة   

 .دليل الإعسارفي  ١٠٧-٩٤الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرات 
  

  معاملة العقود   -٧ 
  شروط الإاء التلقائي أو التعجيل        )أ( 

للأطـراف في الاتفاقـات الضـمانية مصـلحة في أن تتـناول إجـراءات الإعسـار الشروط                   -٣٨
الــتي تحــدد أحــداث التقصــير في الســداد الــتي ينشــأ عــنها الإــاء الــتلقائي أو التعجــيل بالســداد    

غــم أن بعــض قوانــين الإعســار تســمح بــتجاوز هــذه الشــروط عــند بــدء   ور. بمقتضــى الاتفــاق
غــير أن عــدم . إجــراءات الإعســار فــإن هــذا الــنهج لم يصــبح بعــد سمــة عامــة لقوانــين الإعســار 

إمكــان المســاس بالمــبادئ العامــة لقــانون العقــود ــذه الطــريقة قــد يجعــل إعــادة التنظــيم مســألة   
، بموجودات ضرورية لإعادة تنظيم المنشأة أو بيعها        مسـتحيلة عـندما يكـون العقد متعلقا، مثلا        

 .كمنشأة عاملة
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ــتقديم         -٣٩ ــواع مــن الشــروط ب ــر ســلبي لسياســة تجــاوز هــذه الأن ــوازن أي أث ويمكــن أن ي
تعويـض للدائـنين الذيـن يسـتطيعون أن يثبتوا أم تكبدوا أضرارا أو خسائر من جراء استمرار                  

يمكـن، فضـلا عن ذلك، إدراج استثناء من التجاوز          و. أداء العقـد بعـد بـدء إجـراءات الإعسـار          
فمثلا يمكن أن ينص قانون الإعسار على . العـام لهـذه الشـروط يخـص أنواعـا معيـنة مـن العقود           

أن هـذه الشـروط لا تحـول دون إنفـاذ الشـرط الـوارد في العقـد والـذي يعفـي الدائن من التزام                       
ــتمان أو غــير ذلــك مــن التســهيلا     ــدء    تقــديم قــرض أو تقــديم ائ ــن بعــد ب ــية لصــالح المدي ت المال

 .إجراءات الإعسار، ولا تبطِل ذلك الشرط

بـيد أنـه إذا كـان الشـرط الـتعاقدي المعـني يتصـل بالـتزام الطرف غير الخاضع لإجراءات                -٤٠
الإعسـار بـتقديم قـروض إضـافية أو غير ذلك من التسهيلات المالية إلى المدين فإن الطرف الآخر                  

فمـن غـير المنصـف اقتضـاء تقـديم قـروض إضـافية إلى طرف         . ذلـك الالـتزام   ينـبغي أن يعفـى مـن        
وســيكون اشـتراط تقـديم الائــتمان بعـد بــدء    . معسـر عـندما يكــون احـتمال السـداد ضــئيلا جـدا     

، ]٢٠[إجـراءات الإعسـار مجحفـا بوجــه خـاص إذا كـان لا يجـري، وكمــا هـو مبـين في الفقــرة         
والالــتزام بــتقديم . المضــمون بعــد بــدء الإجــراءاتتوفــير أي موجــودات مــرهونة إضــافية للدائــن  

قـروض إضـافية يخـتلف عـن الالـتزامات الـتعاقدية الأخـرى الـتي يسـتطيع فـيها الطـرف الآخر أن                    
يــتوقع أداء الســداد مــن المديــن أو مــن ممــثل إعســار المديــن أو يســتطيع أن يقــوم بترتيــبات لذلــك  

 ). من هذا الدليل١٧٨انظر التوصية (الأداء 
  

  مواصلة العقود أو رفضها      )ب( 
دليل ويتناول . تعـتمد قوانـين الإعسار نهجا مختلفة إزاء مواصلة أداء العقود أو رفضها         -٤١

 عـددا مـن المسـائل المتصـلة بمعاملـة العقـود عـند بـدء إجـراءات الإعسـار، بمـا في ذلك                    الإعسـار 
ا، ومعاملة العقود عندما الإجـراءات المـتعلقة بمـا إذا كـان ينـبغي مواصـلة أداء العقـود أم رفضـه             

يكــون المديــن مقصــرا في الأداء لــدى بــدء إجــراءات الإعســار، وآثــار مواصــلة أداء العقــود أو    
رفضـها، والإيجـارات، وإحالـة العقـود، وأنـواع العقـود الـتي قـد يلـزم وضـع استثناءات بشأا،                

فصل الثاني، الفقرات ، الجزء الثاني، الدلـيل الإعسـار  انظـر  (والعقـود اللاحقـة لـبدء الإجـراءات      
وأيــا كــان الأمــر فــالمهم للدائــن المضــمون هــو أن لا يــؤدي رفــض الاتفــاق          ). ١٤٧-١٠٨

الضـماني إلى إـاء الالتزامات المضمونة المتكبدة بالفعل أو النيل منها على نحو آخر أو إلى إاء            
 الأحيان، من نطاق    الحـق الضـماني، وأن العقود المالية والتزامات القروض تستثنى، في كثير من            

، الجزء الثاني، الفصل  دليل الإعسار انظر  (قوانـين الإعسـار التي تحكم معاملة العقود بصفة أعم           
 ).٢١٥-٢٠٨الثاني، الفقرات 
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  إجراءات الإبطال    -٨ 
مثـلما ذُكـر آنفـا، فـإن قـانون الإعسـار يسـلِّم، مـن حيـث المبدأ، بنفاذ الحق الضماني،                       -٤٢

ومــع ذلــك يمكــن إبطــال الحــق الضــماني في . ون المعــاملات المضــمونةوهــذه مســألة تــتعلق بقــان
. إجـراءات الإعسـار اسـتنادا إلى نفـس الأسـباب الـتي يسـتند إلـيها في إبطـال أي معاملة أخرى                

فمــثلا يمكــن إبطــال المعاملــة بصــفتها معاملــة تفضــيلية، أو معاملــة منقوصــة القــيمة، أو معاملــة   
وبغــير ذلــك يمكــن لــلمدين أن . لمطالــبام الدائــنين  تحصــيلمــنع أو عــرقلة أو تــأخيريقصــد ــا 

يــرهن موجوداتــه مــن أجــل تفضــيل دائــن عــلى آخــر عشــية بــدء إجــراءات الإعســار، أو دون   
 أنــواع دلــيل الإعســارويتــناول . الحصــول عــلى القــيمة المقابلــة، عــلى حســاب دائــنين آخــرين  

راءات الإبطـال، ومسـؤولية الأطراف   المعـاملات القابلـة للإبطـال، وفـترة الاشـتباه، وتسـيير إج ـ         
 ).٢٠٣-١٤٨انظر الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرات (المقابلة في المعاملات المبطلة 

ومـن الأمـثلة عـلى الحقـوق الضـمانية التي قد تكون قابلة للإبطال الحق الضماني الذي                -٤٣
لحـق الضماني الذي  ينشـأ قـبل فـترة وجـيزة مـن بـدء إجـراءات الإعسـار لضـمان ديـن قـائم؛ وا               

تـتخذ بشـأنه الخطـوة أو الخطـوات اللازمـة لجعلـه نـافذا تجـاه الأطـراف الثالثة، بعد إنشاء الحق                    
، الفقــرة الفرعــية ١٨٩انظــر التوصــية (الضــماني وبعــد انقضــاء أي فــترة إمهــال للقــيام بذلــك   

سبيل ولكـن في غضون فترة الاشتباه؛ وقبول موجودات مرهونة على  ) ، مـن هـذا الدلـيل      )ب(
بسعر )  مـن هـذا الدليل     ١٤٨انظـر التوصـية     (الوفـاء الكـامل أو الجـزئي بالالـتزامات المضـمونة            

 .أقل كثيرا من القيمة الحقيقية للموجودات
  

  مشاركة الدائنين المضمونين في إجراءات الإعسار         -٩ 
ــنون      -٤٤ ــتأثر الدائـ ــار ويـ ــوزة الإعسـ ــزءا مـــن حـ ــرهونة جـ ــودات المـ ــون الموجـ ــندما تكـ عـ

ونون بإجـراءات الإعسـار، ينـبغي أن يكـون من حق الدائنين المضمونين أن يشاركوا في                 المضـم 
وفي بعـض الحـالات، قـد يكـون مـدى حـق الدائـن المضمون في التصويت         . إجـراءات الإعسـار   

. عـلى بعـض المسـائل متوقفا على مقدار زيادة الالتزام المضمون على قيمة الموجودات المرهونة               
ــانون ا  لإعســار عــلى مــدى هــذه المشــاركة، ويمكــن أن تتضــمن المشــاركة     ويمكــن أن يــنص ق

ــثل الإعســار        ــتخاب مم ــثل ان ــانون الإعســار، م ــا ق ــته(التصــويت عــلى مســائل يحدده ؛ )وتنحي
 .د للمدينالمعتاالعمل خارج سياق والموافقة على خطة إعادة التنظيم؛ وبيع الموجودات 

عــلى العمــوم والآلــيات الــتي يمكــن   مســائل مشــاركة الدائــنين دلــيل الإعســارويتــناول  -٤٥
 ).١١٥-٧٥انظر الجزء الثاني، الفصل الثالث، الفقرات (استخدامها لتسهيل تلك المشاركة 
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  إجراءات إعادة التنظيم    -١٠ 
  الموافقة على خطة إعادة التنظيم       )أ( 

 خطة مسـألة مـا إذا كان يحق للدائن المضمون أم لا يحق لـه أن يشارك في الموافقة على       -٤٦
ــنين المضــمونين،           ــانون الإعســار الدائ ــا ق  ــامل ــتي يع ــلى الطــريقة ال ــتوقف ع ــيم ت ــادة التنظ إع

. وخصوصـا عـلى مـدى إمكـان أن تغير خطة إعادة التنظيم حقوقهم الضمانية أو أن تنال منها     
وتحـدد قـيمة الموجـودات المـرهونة، فـيما يتعلق بالمطالبة، ما إذا كان الدائن يشارك بصفته دائنا        

 .مضمونا، وكذلك بصفته دائنا غير مضمون

ــنين المضــمونين أو        -٤٧ ــوق الدائ ــن حق ــتقاص م ــادة التنظــيم الان ــترح خطــة إع ــندما تق وع
ولذلك الغرض، تصنف بعض    . تغـييرها، ينـبغي أن تـتاح لهـم فرصة التصويت على تلك الخطة             

. حقوقهم ومصالحهمقوانـين الإعسـار الدائـنين، بمـن فـيهم الدائـنون المضـمونون، وفقـا لطبـيعة               
وبموجـب بعـض القوانـين يصـوت الدائـنون المضـمونون معا باعتبارهم فئة منفصلة عن الدائنين           

ويتناول . غـير المضـمونين، وبموجـب قوانـين أخـرى يعتـبر كـل دائـن مضـمون فـئة قائمة بذاا                     
الثاني، ، الجزء دليل الإعسارانظر ( إجـراءات إعـادة التنظـيم بشـيء من التفصيل      دلـيل الإعسـار   

ــرابع، الفقــرات   ــنين المضــمونين   )٧٥-٢٦الفصــل ال ــا في ذلــك تصــويت الدائ ــيل انظــر (، بم دل
 ]).٤٤[-]٣٨[، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرات الإعسار

ــا إذا       -٤٨ ــية الموافقــة، ينشــأ ســؤال حــول م ــنون المضــمونون في عمل وعــندما يشــارك الدائ
وعندما يصوت  .  أو امتنعوا عن التصويت عليها     كانـت الخطـة تلزمهم حتى وإن صوتوا ضدها        

الدائــنون المضــمونون في فــئات، يــنص بعــض قوانــين الإعســار عــلى أنــه طالمــا صــوتت الأغلبــية 
اللازمــة مــن الفــئة لــلموافقة عــلى الخطــة، فســيكون أعضــاء الفــئة المعارضــون ملــزمين بأحكــام   

ة على مثل ما كانوا سيحصلون     كحصولهم في إطار الخط   (الخطـة، رهـنا بـبعض تدابـير الحمايـة           
علـيه في التصـفية عـلى الأقـل، أو عـلى سـداد كـامل مطالبام في غضون فترة زمنية محددة مع                      

وتنص قوانين إعسار أخرى على أن للمحكمة صلاحية إصدار       ). فوائـد محسـوبة بسعر السوق     
كـأن تحظى   (نة  أمـر بإلـزام الدائـنين المضـمونين بالخطـة، شـريطة اقتـناعها باسـتيفاء شـروط معي ـ                  

). الحقــوق الضــمانية بحمايــة كافــية وألا يــزداد وضــع الدائــن المضــمون ســوءا مــن جــراء الخطــة 
ولكـن تـنص قوانـين إعسـار أخـرى على أنه لا يمكن فرض الخطة على أي دائن مضمون ما لم           

 .يوافق الدائن المضمون، أو فئة الدائنين المضمونين المعنية، على فرضها

ة للسـبل الـتي يمكن ا صون القيمة الاقتصادية للحقوق الضمانية في         وهـناك أمـثلة عـد      -٤٩
فإذا نصت . خطـة إعـادة التنظـيم حـتى وإن كانـت الخطـة تنال من الحقوق الضمانية أو تغيرها            
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الخطــة عــلى دفــع مــبلغ نقــدي إلى الدائــن المضــمون للوفــاء كلــيا أو جزئــيا بالالــتزام المضــمون،  
، أو القيمة الحالية للمبالغ النقدية في حالة المبالغ النقدية التي تقدم          فينـبغي ألا يقـل المبلغ النقدي      

ولدى تحديد هذه القيمة،  .  التصفية  في  الدائـن المضـمون    عمـا كـان سيحصـل علـيه       في أقسـاط،    
وقـد يتضـمن أساس هذا التقييم لا        . ينـبغي مـراعاة اسـتخدام الموجـودات والغـرض مـن التقيـيم             

ل أيضـا قيمة الموجودات باعتبارها جزءا من المنشأة كمنشأة          قـيمة التصـفية الصـرفة فحسـب ب ـ        
فمـثلا إذا كـان المديـن سـيحتفظ بحيازة الموجودات ويواصل استخدامها في إطار خطة                . عاملـة 

إعـادة التنظــيم لكــي يواصـل تســيير المنشــأة كمنشـأة عاملــة، أو إذا كــان المديـن ســيبيع المنشــأة     
يمة بالرجوع إلى قيمة الموجودات باعتبارها جزءا من كمنشـأة عاملـة، فينبغي أن تحدد هذه الق    

 .المنشأة العاملة، لا إلى قيمة الموجودات باعتبارها عنصرا وحيدا منفصلا عن المنشأة

ــه الضــماني في بعــض          -٥٠ ــلى أن يتــنازل الدائــن المضــمون عــن حق وإذا نصــت الخطــة ع
 بديلة، مساوية على    الموجـودات المـرهونة، فـيمكن أن تـنص كذلك على أن تصبح موجودات             

الأقـل في القـيمة لـلموجودات المـرهونة، خاضـعة لـلحق الضـماني للدائـن المضمون، ما لم يكن                     
 .من شأن التصرف في الموجودات المرهونة الباقية أن يتيح السداد بالكامل الدائن المضمون

  
  تقدير قيمة الموجودات المرهونة      )ب( 

، ٥٤، و )ب(، الفقـرة الفرعية     ٥١، و ٥٠، و ‘٢‘)ج(، الفقـرة الفرعـية      ٤٩التوصـيات    -٥١
ــية   ــرة الفرع ــية  ٥٨، و)أ(الفق ــرة الفرع ــية  ٥٩، و)د(، الفق ــرة الفرع ، الفقــرة ٦٧، و)ج(، الفق

 تنص عموما على حماية قيمة الموجودات المرهونة في إجراءات          دليل الإعسار ، في   )ج(الفرعـية   
 على أن أي دائن، بما    دليل الإعسار ، في   )ب(، الفقرة الفرعية    ١٥٢وتـنص التوصية    . الإعسـار 

ــدر        ــبغي أن يحصــل، بمقتضــى أي خطــة تقــرها المحكمــة، عــلى ق ــن المضــمون، ين في ذلــك الدائ
 المسائل التي دلـيل الإعسار  ويتـناول   . يسـاوي عـلى الأقـل مـا كـان سيحصـل علـيه في التصـفية                

، الجـزء الثاني،  ردلـيل الإعسـا  انظـر  (ينـبغي الـنظر فـيها لـدى تحديـد قـيمة الموجـودات المـرهونة              
 ). أعلاه٣١ والفقرة ٦٩-٦٦الفصل الثاني، الفقرات 

دف (ومـن أجـل تحديـد قـيمة تصـفية الموجـودات المـرهونة في إجـراءات إعادة التنظيم            -٥٢
، ينبغي إيلاء الاعتبار لاستخدام )دليل الإعسار، في )ب(، الفقـرة الفرعـية      ١٥٢تطبـيق التوصـية     

ويجــوز الاســتناد في تقديــر قــيمة تصــفية . مــن تقديــر تلــك القــيمةالموجــودات المــرهونة والغــرض 
 ). في هذا الدليل١٨٣انظر التوصية (الموجودات إلى قيمتها بصفتها جزءا من منشأة عاملة 



 

19  
 

A/CN.9/631/Add.8  

فمـثلا إذا كـان المديـن سـيحتفظ بـالموجودات المرهونة أو سيتصرف فيها بصفتها بيعا                  -٥٣
وجودات المرهونة التي في حوزة المدين باعتبار تلك        لمنشـأة المديـن كمنشـأة عاملـة فـإن قـيمة الم            

الموجــودات جــزءا مــن المنشــأة العاملــة، يمكــن، إذا كانــت أعــلى مــن قــيمة تصــفية الموجــودات  
ــلموجودات      ــة، أن تمــثل القــيمة الحقيقــية ل المــرهونة منفصــلة عــن اســتخدامها في المنشــأة العامل

 .أن تستخدم فيها الموجودات المرهونةالمرهونة تمثيلا أفضل، نظرا للأغراض التي يتوخى 

وقــد تكــون قــيمة المنشــأة كمنشــأة عاملــة هــي أيضــا القــيمة الــتي اعــتمد علــيها الدائــن   -٥٤
وقد يكون الدائن المضمون . المضـمون لـتقديم الائـتمان إلى المديـن قـبل بـدء إجـراءات الإعسار             

لمنشــأة العاملــة بوصــفها منشــأة قــدم الائــتمان اســتنادا إلى الموجــودات المــرهونة المســتخدمة في ا 
 .عاملة تدر الأرباح اللازمة للسداد إلى الدائن المضمون

  
  الإجراءات المعجلة لإعادة التنظيم       -١١ 

أي (في السـنوات الأخـيرة، أوليت عناية كبيرة لوضع إجراءات معجلة لإعادة التنظيم               -٥٥
ائنون المتأثّرون واتفقوا عليها في     إجـراءات يشـرع فـيها مـن أجـل إنفاذ خطة تفاوض حولها الد              

ســياق مفاوضــات إعــادة هــيكلة طوعــية جــرت قــبل بــدء إجــراءات الإعســار، وذلــك حيــثما     
وعادة ما تضم مفاوضات ). يسـمح قـانون الإعسـار لـلمحكمة بتعجـيل سـير تلـك الإجراءات        

ن المضمونون، إعـادة الهـيكلة الطوعـية التي تجري قبل بدء الإجراءات للدائنين، بمن فيهم الدائنو        
 .الذين تلزم مشاركتهم لضمان فعالية إعادة تنظيم، أو الذين ستتأثر حقوقهم بإعادة التنظيم

ــمل  -٥٦ ــذه      وتشـ ــة هـ ــيم المعجلـ ــادة التنظـ ــراءات إعـ ــأن إجـ ــوعية بشـ ــتراطات الموضـ الاشـ
تشرف  التي الضـمانات وتدابـير الحمايـة ذاـا تقريـبا التي توفّر في إجراءات إعادة التنظيم الكاملة         

بـيد أنـه، بالنظر إلى أن خطة إعادة التنظيم يكون قد تم التفاوض حولها بالفعل    . علـيها المحكمـة   
واتفقـت علـيها الأغلبـية اللازمـة مـن الدائـنين في وقـت بـدء الإجـراءات المعجلـة، فيمكن تغيير                

ملة التي عـدد مـن الأحكـام الإجرائية التي ينص عليها قانون الإعسار والمتعلقة بالإجراءات الكا           
، الجـزء الـثاني، الفصـل    دلـيل الإعسـار  انظـر  (تشـرف علـيها المحكمـة، أو قـد لا يلـزم أن تنطـبق       

 ).٩٢-٨٧الرابع، الفقرات 
  

  معاملة المطالبات المضمونة    -١٢ 
المسـألة الرئيسـية في تحديـد الدائـنين الذيـن يشترط عليهم تقديم المطالبات في إجراءات                  -٥٧

ففي قوانين الإعسار التي لا تدرج . تي تتعلق بمعاملة الدائنين المضمونين الإعسـار هـي المسـألة ال ـ      
ــم         ــاذ حقوقه ــنين المضــمونين بإنف ــرهونة ضــمن حــوزة الإعســار وتســمح للدائ الموجــودات الم
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الضـمانية تجـاه الموجـودات المرهونة دون قيود، يجوز استثناء الدائنين المضمونين من اشتراطات               
دليل انظر (نـت مطالـبام سـتلبى مـن قيمة بيع الموجودات المرهونة      تقـديم المطالـبات، طالمـا كا      

 ).، الجزء الثاني، الفصل الخامسالإعسار

وهــناك ــج آخــر يشــترط عــلى الدائــنين المضــمونين أن يقدمــوا مطالــبة بكــامل قــيمة     -٥٨
ويقتصر . حقوقهـم الضـمانية، بصـرف الـنظر عمـا إذا كـان أي جـزء مـن المطالبة غير مضمون             

الاشـتراط في بعـض القوانـين على حائزي أنواع معينة من الحقوق الضمانية، مثل الرهون            هـذا   
وتجــيز بعــض قوانــين الإعســار أيضــا  . العائمــة أو صــكوك البــيع أو الضــمانات عــلى المــنقولات 

للدائـنين المضــمونين أن يسـلّموا ممــثل الإعسـار حقوقهــم الضـمانية وأن يقدمــوا مطالـبة بكــامل      
ــتزام الم ومــبرر إلــزام الدائــنين المضــمونين بــتقديم المطالــبات هــو تــزويد ممــثل    . ضــمونقــيمة الال

الإعســار بمعلومــات عــن وجــود جمــيع المطالــبات وعــن مقــدار الالــتزام المضــمون ووصــف           
وأيــا كــان الــنهج المخــتار فمــن المستصــوب أن يتضــمن قــانون الإعســار  . الموجــودات المــرهونة

 .لمضمونين لأغراض تقديم المطالباتقواعد واضحة بشأن معاملة الدائنين ا

وعـندما يكـون مبلغ المطالبة غير قابل للتحديد أو لم يتم تحديده في الوقت الذي يتعين        -٥٩
فـيه تقـديم المطالـبة، تقضـي قوانـين إعسار كثيرة بأن تقبل المطالبة مؤقتا، على أن تحدد لها قيمة       

ئل، منها مثلا الوقت الذي يجب فيه تحديد ويـثير تحديد قيمة لهذه المطالبات عدة مسا  . تقديـرية 
وفي هـذه الحالـة، سـيكون مـن الضروري أن تنظر     (القـيمة ومـا إذا كـان يـتعين تصـفية المطالـبة         

وهـذا يمكـن أن يقـوم بـه ممـثل الإعسار أو المحكمة أو شخص آخر            (أو تقديـرها    ) فـيها المحكمـة   
ذه المسألة، تظهر مسألة أخرى وعـندما يشـترط أن تبـت المحكمـة في ه ـ         ). معـين لذلـك الغـرض     

وبالكيفية ) محكمـة الإعسـار أم محكمة ما أخرى  (تـتعلق بـتحديد المحكمـة الـتي سـتكون مختصـة            
الـتي يمكـن ـا معالجة أي تأخير في التوصل إلى تحديد تلك القيمة من حيث تأثير ذلك التأخير                     

رط قوانين إعسار عديدة وفـيما يـتعلق بتوقيـت تحديد القيمة، تشت        . في سـير إجـراءات الإعسـار      
ــبدء الإجــراءات     ــلي ل ــتاريخ الفع ــرجوع إلى ال ــيل الإعســار انظــر (ال ــثاني، الفصــل   دل ، الجــزء ال

 ).٣٨الخامس، الفقرة 
  

  ترتيب المطالبات المضمونة    -١٣ 
ــة الحقــوق الضــمانية تجــاه المطالــبين المنافســين      -٦٠ يقــرر قــانون المعــاملات المضــمونة أولوي

ــلى تعــار  ( ــة"و" المطالــبين المنافســين "يف مصــطلحي للاطــلاع ع انظــر الجــزء بــاء،   (، "الأولوي
، بمـا في ذلـك الدائــنون   )A/CN.9/631/Add.1المصـطلحات وقواعـد التفسـير، في مقدمـة الوثـيقة      

 الذين لهم حق في الموجودات المرهونة، والدائـنون بحكـم قضائي  المضـمونون وغـير المضـمونين،     
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يقــر العديــد مــن قوانــين الإعســار بمــا لــلحقوق الضــمانية مــن  و. ومشــترو الموجــودات المــرهونة
أولويـة ســابقة للإعســار، وتــولي المطالـبات المضــمونة مرتــبة أعــلى مـن مرتــبة الــنفقات الإداريــة    

غـير أنـه مـتى أنفـق ممـثل الإعسار           ). مـثلا فـيما يـتعلق بالرسـوم والأجـور         (والمطالـبات الأخـرى     
الحفـاظ عـلى قيمة الموجودات المرهونة أو استبقائها   مـوارد غـير مـرهونة مـن مـوارد الحـوزة في         

فـإن تلـك الـنفقات يمكـن أن تعطى رتبة أعلى حتى من رتبة المطالبة المضمونة، وبناء على ذلك       
يمكـن أن يتعـين تسـديدها مـن عـائدات البـيع أو مـن قـيمة أخـرى تعـزى للموجودات المرهونة             

 ). من هذا الدليل١٨٢انظر التوصية (

قوانين إعسار أخرى المطالبات المضمونة مرتبة أقل من مرتبة التكاليف الإدارية       وتـولي    -٦١
تــتعلق بــالأجور والرســوم (منصــوص علــيها ) غــير المضــمونة عــلى العمــوم (ومطالــبات أخــرى 

، أو تجعـل المـبلغ الـذي سـتعطى المطالبة المضمونة مرتبة أعلى وفقا لـه مقتصرا على نسبة                    )مـثلا 
 .البةمئوية محددة من المط

ويـؤدي إيـلاء مطالـبات غـير مضـمونة معيـنة مرتـبة أعلى، تستند في كثير من الأحيان                  -٦٢
والنهج . إلى اعتـبارات السياسـة الاجتماعـية، إلى الـتأثير في تكالـيف الائتمان المضمون وتوافره               

                        ج الـرامي إلى تقيـيد المـبلغ الـذي يسـترده الدائـن المضـمون مـن قـيمة الموجودات المرهونة هو
يؤخـذ بـه في بعـض الأحـيان فـيما يـتعلق بـالحق الضماني في كامل موجودات المدين بغية توفير         

 ).في حدود مبلغ معين في كثير من الأحيان(بعض الحماية للدائنين غير المضمونين 

وثمـة ـج آخـر قـد يسـمح بإعطـاء الدائـنين المضـمونين اللاحقـين لـبدء الإجـراءات رتبة                   -٦٣
 ٣٦انظر الفقرتين ( الدائنين المضمونين الموجودين في وقت بدء الإجراءات  أعلى من رتبة حقوق   

 .، بشرط إمكان حماية الحقوق الضمانية للدائنين المضمونين الموجودين من قبل) أعلاه٣٧و

ــنة مــن       -٦٤ ــواع معي ــيازات خاصــة لأن ــانون الإعســار امت ــيها ق وفي الحــالات الــتي ينشــئ ف
مثل امتياز دفع الضرائب أو غير ذلك     (رتـبة الحقـوق الضـمانية       المطالـبات الـتي تفـوق مرتبـتها م        

، يستصـوب أن تـبقى تلـك الامتيازات في الحد الأدنى وأن ينص    )مـن المطالـبات غـير المضـمونة      
وسيكفل ).  من هذا الدليل   ١٨٠انظر التوصية   (علـيها قـانون الإعسـار أو يشـير إليها بوضوح            

فية وقابلية التنبؤ به من حيث أثره في الدائنين، ومن هـذا الـنهج أن يتسـم نظـام الإعسار بالشفا        
. شـأنه أن يمكِّـن الدائـنين المضـمونين مـن تقيـيم الأخطـار المرتبطة بتقديم الائتمان تقييما أنسب          

، الجــزء الــثاني، الفصــل الخــامس، دلــيل الإعســاروتــرد مناقشــة لهــذه المســائل بتفصــيل أكــثر في 
 .٧٩-٥١الفقرات 
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ا، يحــترم قــانون الإعســار عــادة أولويــة الحــق الضــماني الســابقة لــبدء  ومثــلما ذُكــر آنفــ -٦٥
حيـــثما يكــون الحـــق الضـــماني قــد أصـــبح نــافذا تجـــاه أطـــراف ثالــثة قـــبل بـــدء     (الإجــراءات  

، وذلــك رهــنا بــأي امتــيازات يمكــن أن )الإجــراءات، أو بعدهــا ولكــن في غضــون فــترة إمهــال
مـر نفسه على ما للحقوق الضمانية من        ويسـري الأ  . يمـنحها قـانون الإعسـار لمطالـبات أخـرى         

أي بتغيير أولوية الحق الضماني بالاتفاق، أو بأمر        (أولويـة نشـأت بتخفـيض رتـبة تلك الحقوق           
بــيد أنــه ينــبغي ألا ).  مــن هــذا الدلــيل١٨١مــن المحكمــة أو مــن جانــب واحــد؛ انظــر التوصــية 

رتـبة الـتي يحظـى ـا، ســواء     يسـفر تخفـيض الرتـبة عـن إيــلاء الدائـن المضـمون رتـبة أعـلى مــن ال        
. بصـفته دائـنا فـرديا أو بصـفته عضـوا في فـئة مـن الدائـنين المضـمونين، بمقتضى القانون المنطبق          

في رتــب أولويــة بحيــث " جــيم"و" بــاء"و" ألــف"وهــذا يعــني أنــه إذا كــان الدائــنون المضــمونون 
رتبة مطالبته " ألف"هو الثالث، وخفض    " جيم"هـو الـثاني، و    " بـاء "هـو الأول و   " ألـف "يكـون   

لا يحصــل عــلى رتــبة أعــلى مــن الرتــبة الــتي كــان " بــاء"، فــإن "جــيم"إلى أقـل مــن رتــبة مطالــبة  
وهذا يعني أيضا أن الدائن المضمون      ". ألف"سيحصـل علـيها فـيما يـتعلق بمـبلغ مطالـبة             " ألـف "

الـذي يحصـل عـلى تخفـيض في الرتـبة مـن دائـن مضـمون داخـل فـئة مـن الدائنين المضمونين لا                      
 .يمكنه أن يحصل على رتبة أعلى من رتبة الفئة التي ينتمي إليها

  
  معاملات تمويل الاحتياز       -١٤ 

ــنالها في        -٦٦ ــتي ت ــة ال ــبائع أو المســتأجر أو المقــرض المعامل ــني ال ــن المســائل الأساســية لدائ م
 وقد. الإعسـار الحقـوق الضـمانية وغيرهـا مـن الحقـوق الـتي تـؤدي وظيفة ضمان أداء التزام ما              

وفي النظم القانونية التي لا . تتـباين هـذه المعاملـة أحـيانا بحسـب كيفـية تصـنيف أي حـق معـين               
تعتـبر معـاملات الاحـتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، نجد أن عقد البيع                

ليس المحـتوي عـلى شـرط للاحتفاظ بحق الملكية، أو عقد التأجير المالي، يعاملان، عموما ولكن      
أو، (دائمـا، في حالـة إعسـار الـبائع أو المسـتأجر في إطار القواعد المتعلقة بالعقود المنفّذة جزئيا                   

 ).بعبارة أخرى، باعتبارهما أداتين للاحتفاظ بحق الملكية
  

  )النهج الوحدوي    (الموجودات الخاضعة لحق ضماني احتيازي           )أ( 
 الاحتياز في قانوا المتعلق بالمعاملات في الـدول الـتي تدرج جميع أشكال حقوق تمويل     -٦٧

المضــمونة، تعـــامل معـــاملات الاحـــتفاظ بالملكـــية والإيجـــارات التمويلـــية، في إعســـار المديـــن،  
بالطـريقة ذاـا الـتي يعـامل ـا الحـق الضماني غير الاحتيازي، مع الاعتراف بأي أولوية خاصة            

، ١٧٤انظر التوصية   ( قانون الإعسار    تـولى إلى الحـق الضـماني الاحتـيازي بمقتضـى قـانون غـير              
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 التي تنطبق على    دليل الإعسار ونتـيجة لذلـك فـإن أحكام        ). الـنهج الوحـدوي، في هـذا الدلـيل        
ــيازية      ــمانية الاحتـ ــوق الضـ ــلى الحقـ ــبق عـ ــمانية تنطـ ــوق الضـ ــاريف  (الحقـ ــلى تعـ ــلاع عـ للاطـ

الإيجــار "و" ةالاحــتفاظ بالملكــي"و" الحــق الضــماني الاحتــيازي"و" الحــق الضــماني"مصــطلحات 
انظـر الجـزء بـاء، المصطلحات وقواعد    (التمويـلي وغيرهـا مـن المصـطلحات ذات الصـلة، انظـر        

 .)A/CN.9/631/Add.1التفسير، في مقدمة الوثيقة 
  

  )النهج غير الوحدوي     (الموجودات الخاضعة لحق تمويل الاحتياز           )ب( 
ــيجة نفســها المذكــورة في الفقــرة    -٦٨ ض الــدول الــتي تطلــق عــلى  في بعــ] ٦٧[تنطــبق النت

ــية تســميات منفصــلة ولكــنها تخضــعها       معــاملات الاحــتفاظ بحــق الملكــية والإيجــارات التمويل
وتخضــع مــا شــاها مــن الترتيــبات للقواعــد نفســها الــتي تنطــبق عــلى الحقــوق الضــمانية غــير       

ون الاحتـيازية، مـع الاعـتراف بـأي أولويـة خاصـة تـولى لـلحق الضماني الاحتيازي بمقتضى قان          
 ).، النهج غير الوحدوي، في هذا الدليل)البديل ألف(، ١٧٤التوصية (غير قانون الإعسار 

غــير (وحيــثما يعــامل الحــق الضــماني الاحتــيازي نفــس معاملــة الحــق الضــماني العــادي     -٦٩
، يسـتطيع ممـثل الإعسار عادة أن يستخدم الموجودات المرهونة أو يبيعها أو يؤجرها               )الاحتـيازي 

ا توفـر موجـودات بديلـة للدائن المضمون أو يتم بطريقة أخرى توفير الحماية لقيمة حق             طالمـا أ ـ  
وفي هــذه الحــالات فــإن أي جــزء مــن الالــتزامات . الدائــن المضــمون في الممــتلكات مــن التــناقص

المضـمونة يـزيد عـلى قـيمة حـق الدائـن المضـمون في الممـتلكات يعـامل باعتباره مطالبة عامة غير                 
حالـة إعادة تنظيم موجودات المانح، يمكن أن تعاد هيكلة مطالبة الدائن المضمون     مضـمونة، وفي    

كمــا في حالــة الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية الأخــرى في ثمــن  (بحــد أقصــاه قــيمة الحــق الضــماني  
 .، مع تغيير موعد الاستحقاق والجدول الزمني للدفع وسعر الفائدة وما شابه ذلك)الشراء

املات الاحــتفاظ بحــق الملكــية والإيجــارات التمويلــية عقــودا مــنفّذة   وعــندما تعتــبر معــ -٧٠
، يجــوز لممــثل الإعســار، في غضــون وقــت محــدد، وإذا شــاء  )أو كــأدوات لحــق الملكــية(جزئــيا 

دفـع الرصـيد المتبقّى من الثمن وإعادة الملكية   ) أ: (واسـتطاع ذلـك، أن يـنفّذ العقـد عـن طـريق         
وفي بعـض الحالات    . الغ الإيجـار عـندما تصـبح مسـتحقة        مواصـلة دفـع مـب     ) ب(إلى الحـوزة؛ أو     

وهو ما قد يقتضي،  (يمكـن لممـثل الإعسـار أن يحـيل العقد، ومعه الحق في استخدام الممتلكات                
وبــدلا مــن ذلــك يمكــن أن يــرفض ممــثل  . ، إلى طــرف ثالــث)في حالــة الإيجــار، موافقــة المؤجــر

زء الـذي دفعه المشتري من ثمن الشراء،        الإعسـار العقـد ويعـيد الممـتلكات ويطالـب بإعـادة الج ـ            
وفي حالــة . رهــنا بإجــراء خصــم بســبب انخفــاض القــيمة أو بســبب الاســتخدام قــبل الإعســار   

الإيجــار، يمكــن لممــثل الإعســار أن يــنقض الإيجــار بالنســبة للمســتقبل وأن يــرد الممــتلكات إلى    
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 المشتري، فلن يكون    ولكـن إذا كانـت الممـتلكات مهمـة لـنجاح إعـادة تنظـيم منشـأة                . المؤجـر 
). تنفـيذ العقـد حسـب الاتفاق   (مـتاحا لممـثل الإعسـار، مـن الناحـية العملـية، إلا الخـيار الأول           

وضــرورة تنفــيذ العقــد مــن جانــب ممــثل الإعســار حســب الاتفــاق يمكــن أن تــؤدي، مــثلا في     
دام الحـالات الـتي تكــون فـيها القـيمة الحالــية لـلمعدات أقــل مـن رصـيد ثمــن الشـراء، إلى اســتخ        

ــتمويل         ــن اســتخدامها ل ــدلا م ــد، ب ــيذ العق ــاء بتنف موجــودات أخــرى في حــوزة الإعســار للوف
، النهج غير )البديل باء(، ١٧٤انظر التوصية (جوانـب أخـرى مـن إعـادة تنظـيم منشـأة المـانح          

 ).الوحدوي، في هذا الدليل

ات التمويلية، وإذا عومـل الاحـتفاظ بحـق الملكـية وما شاه من الترتيبات، مثل الإيجار           -٧١
، فســتكون للــبائع الــذي يحــتفظ بحــق الملكــية )أو كــأدوات لحــق الملكــية(كعقـود مــنفّذة جزئــيا  

وقــد . والمؤجــر الممــول حقــوق أقــوى عــلى حســاب الدائــنين الآخــرين في إجــراءات الإعســار   
تـؤدي ممارسـة الحقـوق الأقوى إلى عدم نجاح بعض عمليات إعادة التنظيم، مع احتمال فقدان          

عمـل واحـتمال عـدم حصـول الدائـنين الآخـرين لحـوزة الإعسـار عـلى تعويضات مجزية               فـرص   
وبالـــتالي ينـــبغي للدولـــة الـــتي تـــنظر في معاملـــة الاحـــتفاظ بحـــق الملكـــية   . بموجـــب مطالـــبام

والإيجـارات التمويلـية ومـا شـابه ذلـك في إجـراءات الإعسار أن تنظر فيما إذا كانت سياستها                    
 وتوريــد وتمويــل المعــدات أو المخــزونات عــن طــريق تعزيــز حقــوق  الرامــية إلى تشــجيع صــناعة

ــتي تحــبذ         ــرجح عــلى سياســتها ال ــين ت ــن يحــتفظون بحــق الملكــية والمؤجــرين الممول ــبائعين الذي ال
 .إجراءات إعادة التنظيم أم أا في مكانة أدنى من مكانة تلك السياسة

ــل الا      -٧٢ ــا إن كــان حــق تموي ــنظر عــن م ــامل في  وعــلى أي حــال، وبصــرف ال ــياز يع حت
إجـراءات الإعسـار بمقتضى القواعد المنطبقة على الحقوق الضمانية أم بمقتضى القواعد المنطبقة             
عـلى العقـود وعـلى الموجـودات الـتي تملكهـا أطـراف ثالثة، ينبغي أن تكون جميع حقوق تمويل            

ــار الإعســار المحــددة في    ــياز خاضــعة لآث ــيل الإعســار الاحت نهج غــير وفي أي مــن نوعــي ال ــ. دل
ــيل الإعســار الوحــدوي، قــد يكــون مــن المهــم ملاحظــة أن      يوصــي في كــثير مــن الأحــيان   دل

بالمعاملـة ذاـا لحائـزي الحقـوق الضـمانية وحائـزي الموجـودات المملوكـة لطـرف ثالث، بما في                    
 بتطبيق صلاحيات الإبطالفـيما يـتعلق    (دلـيل الإعسـار   مـن  ٨٨ذلـك تلـك المبيـنة في التوصـية         

وق، من بينها الحقوق الضمانية وحقوق تمويل الاحتياز التي لا تكون نافذة تجاه         عـلى عـدة حق    
أطـراف ثالـثة، سـواء أكـان ذلـك عـن طـريق إيـداع إشعار في سجل الحقوق الضمانية العام أو             

المـــتعلقة بـــإدراج حقـــوق المديـــن في الموجـــودات المـــرهونة   (٣٥؛ والتوصـــية )بطـــريقة أخـــرى
؛ )ويـل الاحتياز ضمن الموجودات التي تشكل حوزة الإعسار        والموجـودات الخاضـعة لحقـوق تم      

ــف عــلى الموجــودات المــرهونة        (٥١-٣٩والتوصــيات  ــتدابير المؤقــتة والوق ــتعلقة بتطبــيق ال الم
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المتعلقة  (٥٢؛ والتوصية   )عفـاء من الوقف   والموجـودات الخاضـعة لحقـوق تمويـل الاحتـياز، والإ          
ا في ذلك الموجودات المرهونة وحقوق المدين     باسـتخدام موجـودات الحـوزة والتصرف فيها، بم        

المتعلقة باستخدام  (٥٤؛ والتوصية )ومصـالحه في الموجـودات الخاضـعة لحقـوق تمويـل الاحتـياز       
ويفهم ). المتعلقة بمعاملة العقود   (٨٦-٦٩؛ والتوصـيات    )الموجـودات المملوكـة لأطـراف ثالـثة       

لـتي صيغت قبل وضع الصيغة النهائية  ، ا دلـيل الإعسـار    في   ٣٥للتوصـية   ) ٦(مـن الحاشـية رقـم       
لهــذا الدلــيل، أــا تنطــبق عــلى جمــيع حقــوق تمويــل الاحتــياز الــتي تحــدد بالــرجوع إلى القــانون   

 .المنطبق ذي الصلة، سواء بالاستناد إلى الملكية أم إلى غيرها
  

  المستحقات الخاضعة لإحالة تامة قبل بدء الإجراءات          -١٥ 
في نطاق  ) أي إحالـة المسـتحق لغـير غـرض الضمان         (لمسـتحق   تدخـل الإحالـة الـتامة ل       -٧٣

بحيث يشمل الإحالة " الحق الضماني"؛ ويعرف ) مـن هذا الدليل ٣انظـر التوصـية   (هـذا الدلـيل     
ــتحق   ــتامة للمسـ ــيقة       (الـ ــة الوثـ ــير، في مقدمـ ــد التفسـ ــطلحات وقواعـ ــاء، المصـ ــزء بـ ــر الجـ انظـ
A/CN.9/631/Add.1( .       تامة، لا يخل هذا الدليل بتطبيق أي قاعدة        وعـند الإشـارة إلى الإحالـة ال ـ

بمقتضـى قـانون غـير قـانون الإعسـار قـد يعـاد بموجـبها تصـنيف المعاملة باعتبارها إحالة لغرض                  
وفي حالة إعادة التصنيف هذه، . الضـمان، حـتى إذا كانـت الأطراف تسمي المعاملة إحالة تامة     

 .لن تعتبر الإحالة إحالة تامة لأغراض هذا الدليل

وإذا كـان الحـق الضـماني في مسـتحق أنشـأه المديـن قبل بدء إجراءات إعساره يعامل،              -٧٤
بمقتضـى قـانون غـير قـانون الإعسار، كإحالة تامة للمستحق، فيجب أن يعامل قانون الإعسار               
الإحالـة الـتامة للمسـتحق مثـلما يعـامل إحالة المدين أي موجودات أخرى قبل بدء الإجراءات              

حالـة إحالـة تامـة بمقتضـى قـانون غـير قـانون الإعسـار، وأن تسـتبعد من حوزة           عـندما تعتـبر الإ    
انظر، عموما، (إعسـار المديـن الموجـودات الـتي أحيلـت إحالـة تامة قبل بدء إجراءات الإعسار            

 ).دليل الإعسار في ٣٥من التوصية ) أ(الفقرة الفرعية 

حالة تامة من جانب غـير أنـه، وكمـا هـو الحـال بشـأن إحالـة أي موجـودات أخـرى إ           -٧٥
  تتمفـيما يـتعلق بـأي معاملة أخرى   ، في الواقـع،   إجـراءات الإعسـار، وكذلـك     المديـن قـبل بـدء       

قـبل بـدء الإجـراءات، تكـون الإحالة التامة للمستحق خاضعة مع ذلك لقواعد قانون الإعسار        
إبطــال فعــلى ســبيل المــثال، يمكــن  ). دلــيل الإعســار في ٨٨انظــر التوصــية (المــتعلقة بالإبطــال 

إذا لم تكن الإحالة ) أ (:إلى حـوزة الإعسـار في الحالات التالية    الإحالـة، ويمكـن ضـم المسـتحق       
إذا أمكن إبطال الإحالة ) ب(وقت بدء إجراءات الإعسار؛ أو في   الأطـراف الثالـثة      تجـاه نـافذة   

مة؛ أو  بمقتضـى قواعـد قـانون الإعسـار المـتعلقة بالإبطـال والـتي تخـص المعـاملات المنقوصـة القي                    
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 في تاريخ ما ولكن لم تجعل نافذة تجاه الأطراف الثالثة     قـد حدثت    الإحالـة  عـندما تكـون   ) ج(
 وأثناء فترة الإحالة المشبوهة، بمقتضى قواعد قانون        فترة إمهال إلا في موعـد لاحـق خـارج أي          

 .الإعسار المتعلقة بالإبطال والتي تخص الإحالات المشبوهة

عسـار ولم يضـم إلى الحوزة بمقتضى قواعد   الإ في حـوزة     اخـلا  د وإذا لم يكـن المسـتحق      -٧٦
 المحــال إلــيه هــو المــالك أن، بســبب ، عمومــاقــانون الإعســار المــتعلقة بالإبطــال، وجــب عــندئذ 

 على قيام المحال إليه    ناشئ بمقتضى قانون الإعسار   أي وقـف     ينطـبق    أن لا الحقـيقي للمسـتحق،     
قيام المحال إليه المستحق أو على عسار عموما على بتحصـيل المسـتحق، وأن لا ينطـبق قانون الإ    

 المحال إليه المدين، بمقتضى عقد ساري المفعول وقت         كلَّفإذا  فومع ذلك   . لمسـتحق اتحصـيل   ب
بــدء إجــراءات الإعســار، لكــي يحصــل المســتحق لفــائدة المحــال إلــيه، فــإن مــن شــأن أي وقــف 

ويكون بالتالي منطبقا ( المدين عموما    بمقتضـى قـانون الإعسـار يكـون منطـبقا عـلى العقـود مـع               
، بـناء عـلى ذلـك الأسـاس وبصـرف النظر عن ملكية المحال إليه      )عـلى عقـد الانـتداب المذكـور     

 التكليفللمسـتحق، أن يمـنع المحال إليه من تحصيل المستحق أو التدخل بطريقة أخرى في عقد                 
انظر التوصية  (ن ذلك العقد أو رفـض المدي التكلـيف إلى حـين انـتهاء الوقـف فـيما يـتعلق بعقـد         

 ). من هذا الدليل١٧٥
  

  التوصيات      -باء  
 تتضـمن مجموعـة موحدة من       A/CN.9/631نظـرا إلى أن الوثـيقة       : مـلحوظة إلى اللجـنة    [ 

توصـيات مشـروع الدلـيل التشـريعي بشأن المعاملات المضمونة، ربما تود اللجنة أن تلاحظ أن           
التوصـيات في صيغتها النهائية فستستنسخ في اية  ومـتى وضـعت   . التوصـيات لم تستنسـخ هـنا    

 .]كل فصل
 


